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 تنبيه هام:
من البيانات أو التحليلات  ، ولا تعد أيالمركز أعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة

ينة، وقد تم إعداد هذه قيق نتائج مععلى تح علومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرتهأو الم
لمعلومات والنتائج اعتقادنا فإن ا وفي اصادر نعتقد بصحتها وأمانتهالبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من م

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعالواردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول 
 د أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة. استخدام المعلومات الواردة، ونؤك

 

 2016مسؤول: مصر تستهدف إقرار قانون الصكوك بالنصف الثاني من 

 رـــــــــــــالخب
 :موقع مباشر

 .2016قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن وزارة المالية تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية في النصف الثاني من 

لخارجي اوء للاقتراض اللج ن مة تعود بالنفع العام على المجتمع، وقد تلجأ لها كذلك في تمويل عجز الموازنة بدلاوالصكوك السيادية هي أداة لتمويل مشروعات تنموي
صة شائعة في منها ح ، تمثل كلة محددة لا تزيد على ثلاثين عاماوالصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمد ،الذي يزيد من أعباء الدين العام

 .حوالحسب الأبلما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات  ين أو التدفقات النقدية له، وفقاول أو منافع أو موجودات أو مشروع معملكية أص

تهاء ب، وبعد الاننواوال وأضاف محمد معيط، في اتصال هاتفي مع مباشر، أن مشروع القانون سيتم إحالته للبرلمان فور الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية لمجلس
 .من إقرار برنامج الحكومة

ويلية كوك كأداة تمأن الص روعات المستهدف البدء بها، مؤكداإن وزارة المالية لم تحدد القيمة بعد أو المش المستهدفة من الصكوك، يقول معيط وعن حجم التمويلات
 .مطروحة بقوة خلال الفترة المقبلة

 .تمويل المشروعات الحكومية وتساعد على جذب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بها وأوضح معيط أن الصكوك ستساعد في

ن القانون لم يصدر ، وأضافت تنظيم الصكوك، إلا أ2015في مارس  1992 لسنة 95هيئة الرقابة المالية قد أقرت تعديلات قانون سوق المال رقم أن يُشار إلى 
 .حتى الآن

مليار دولار في  63.5ـ مليار دولار، مقارنة ب 55إلى  50بين  2016في  أن تتراوح إصدارات الصكوك عالمياورز للتصنيف الائتماني وتوقعت وكالة ستاندرد آند ب
 .2014مليار دولار في  116.4، و2015

 الرأي

 يق هذه الصكوكتبني تطب المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبرز أهمية الصكوك في الوقت الراهن من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت* 
 . ستخدامها بشكل ملحوظ في العقد الأخيراتلائم رغبات العديد من المستثمرين، كما أن سوق الصكوك قد نمت وزاد  يكأحد مصادر التمويل الت

وغيرها من ات الحكومو بنوك بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة وال أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا إحدىالصكوك تعد ن أ ىهناك اتفاق عام عل* 
 . الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها

تلفة في عتبارية المخالجهات الا وغيرها منوالحكومة  داة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركاتضرورة للاستفادة من هذه الأهناك * 
ية مويلها، ولتلبتمصادر  عنويالحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من ت

ديد ذلك تفضيل العصكوك، وكالحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق ا
 . ستثمارمن المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الا

مستويات  ىمن لغط شعبي واقتصادي عل هفي شأن إصدار قانون الصكوك خاصة بعدما شاب 2013 لسنة 10القانون رقم  عاد النظر فين يُ أداة حاليا تفعيل هذه الأستلزم * ي
  ج باب للصكوك ضمن قانون سوق المال.رادإمع  نالآ ىداة التمويلية الهامة حتتسبب في تعطيل هذه الأيجة العوار التشريعي الذي شهده و كثيرة نت


